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  :الملخص

ذا نظرنا إلى العوامل  دیمثل العنف بكافة صوره مظهرا اجتماعیا واضحا في علاقات الفر          بمحیطه، وإ
سواء كانت جرائم تتعلق بالأموال یة نجد أن لها تأثرا واضحا في ازدیاد معدل بعض الجرائم، كما ونوعا، الاقتصاد

، تتعلق أو الأشخاص، أو بالآداب العامة، وهي جمیعها تكون نتیجة لتحول اقتصادي ما، أو تقلبات اقتصادیة
إحدى مظاهره، بالإضافة إلى فترة الكساد  تقلبات دخول الأفراد، أو بفترات الرخاء والانتعاش حیث یمثل العنفب

كما أن سیاسة الوقایة من العنف . وهي عوامل اقتصادیة عامة یضاف إلیها عوامل خاصة بالأفراد. الاقتصادي
تتأسس عن طریق تأمین الضبط الاجتماعي والاقتصادي من خلال عدالة وسیادة القانون، واستقرار في أجهزة 

  .وقائي ضد العنفالدولة، یرافق كل ذلك وعي 
  .العنف، التقلبات الاقتصادیة، الضبط الاجتماعي، العدالة، سیادة القانون :الكلمات المفتاحیة

Abstract 
    Violence in all its forms represents a clear social manifestation in the individual's relations 
with its surroundings. If we look at the economic factors, we find that they are clearly affected 
by the increase in the rate of some crimes, both in terms of quantity and quantity, whether it is 
money, persons or public morality. , Or economic fluctuations, related to fluctuations in the 
incomes of individuals, or periods of prosperity and recovery, where violence is one 
manifestation, in addition to the period of economic recession. They are general economic 
factors in addition to individual factors. The policy of prevention of violence is established by 
ensuring social and economic control through justice and the rule of law, and stability in the 
organs of the state, accompanied by a preventive awareness against violence.                                                                             

key words: Violence, economic volatility, social control, justice, sovereignty of law. 
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 : مقدمة

  :مدخل للبحث وأهمیته - أ

یكون مصحوباً بعلامات الغضب  لإنسان،من مظاهر السلوك العدواني ل اظهر م عنفالمثل ی        
لحاق الأذى والضرر بالآخرین، مادیا ، عنیفعرف الإنسان أنماطا مختلفة من السلوك الوقد . أو معنویا وإ

 ه؛لجة آثاره، ولعل من أفضل وأنسب الطرق للوقایة منوهو ما دعا إلى التصدي لها، بالوقایة منه ومعا
من خلال ما ترصده لنا البحوث والدراسات العلمیة،  ،للضبط الجنائي والأمنيسم سیاسات واضحة ر 

علم وثیق الصلة بالعدید من العلوم الأخرى التي تلتقي معا   La Criminologyأن علم الجریمة ثوحی
مكافحته والحد منه، سیما وأن علماء الإجرام لم یعودوا یبحثون عن محاولة تفسیر السلوك الإجرامي و 

نما عن العوامل التي تساهم في إفراز واستفحال الظاهرة الإجرامیة وقد نشأ مصطلح جغرافیا  .السببیة، وإ
الجریمة تحت مظلة علم الإجرام، فظهرت مجموعة من الدراسات التي أفرزت عدة اتجاهات لمعالجة 

ولا یخفى ما لمثل هذه الدراسات التطبیقیة من دور في صنع القرارات الهامة والسیاسات . یاالجریمة مكان
 بحثال االتخطیطیة الجنائیة والأمنیة، التي تتناسب مع خصوصیة مشكلات المجتمع، ولذلك كان هذ

منها عند رسم  الاستفادةكمساهمة جادة یمكن  ،تلمس ظاهرة العنف من منظور جغرافيلحاولة م
  . الاجتماعیةالتخطیطیة الأمنیة ووضع السیاسات  ستراتیجیاتالا

بعض علماء الاجتماع الغربیین في بحوثهم الطابع الحتمي، وحتى الطبیعي للإجرام في وقد أظهر       
تفسیرا لإعطائه البعض حمل بل أن وباء العنف المنتشر في المجتمع قد ی ،النظم الاجتماعیة الغربیة

حیث یقرر المتخصصون أن انتشار العنف یعود في الأساس إلى تفاقم  .ة العنفایدیولوجیا لظاهر 
لى الاستهلاك الروحي والمادي للحضارة، وكذا التناقضات الاجتماعیة، وحالات  القلق المتصاعدة، وإ

إنشاء علم  الوعود الكاذبة التي تغدقها السلطة السیاسیة على الجماهیر، وهو ما جعل من الضروري
      .Sociology of Violenceبعلم اجتماع العنف  خاص یسمى

إن تتبع المنظور الجغرافي في دراسة ظاهرة العنف لیس بدعا، فعبر التاریخ نجد المفكرین والفلاسفة      
قد درس علاقة العوامل " مونتسكیو"من الدراسات، فهذا المفكر الفرنسي  الاتجاهقد اهتموا بهذا النمط أو 

عن دور الفقر في ارتفاع معدلات الجریمة، وقام " روسو"ك الإجرامي، وبحث مواطنه الجغرافیة بالسلو 
بل أصبحت جغرافیة الجریمة تناول ...الاقتصاديبالربط بین جریمة السرقة والمستوى " بكاریا"الإیطالي 

بیئة دراسة الأنماط المكانیة للظاهرة في الحیز الجغرافي، ومن ثم ربط احتیاجات المجتمع بإصلاح ال
تسهم في فهم المشكلات استشرافیة ، وهي دراسة المحلیة التي یتواجد ویعیش فیها مرتكبو الجرائم

  .، فتصبح بذلك وسیلة إرشادیة توجیهیةالاجتماعیة
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  :إشكالیة وأهداف الدراسة -ب

 وظاهرة العنف، إشكالات كثیر، ویرتبط بهذا البحث الاقتصادیةیثیر البحث في العلاقة بین العوامل 
، أو قل الفكر الماركسي، وبین النظام الرأسمالي، حیث یرى الاشتراكيجدل تاریخي قدیم بین النظام 

وحده، ویعتبرون أن الجریمة هي نتیجة من نتائج النظام  الاقتصاديالماركسیون أن الجریمة ترجع إلى العامل 
على ذلك بأن الجریمة ستختفي تماما في  وفي المقابل یتهكم الرأسمالیون. الرأسمالي، والدافع لكل نشاط إجرامي
  .ضعیفا وثانویا في الجریمة الاقتصادیةتأثیر العوامل  ،المجتمع الشیوعي، ویعتبرون من ثم

وصلتها بظاهرة  الاقتصادیةسنحاول في هذه الورقات طرح العوامل  ؛وبعیدا عن هذا الجدل السیاسي      
ن كان لتأثیرها عل ى بعض الجرائم ثانویا، ولذلك أظهرت الدراسات العنف على وجه الخصوص، وإ

نتائج متناقضة، نظرا لتغیر الظروف،  الاقتصادیةوالإحصائیات التي عالجت الصلة بین الجریمة والعوامل 
ونحن نقصد منها كعوامل  .فضلا عن اختلاف أسالیب البحث الجنائیة، وصعوبتها في كثیر من الأحیان

  .  جر لحظة العنف، دون تناولها كأسباب ظاهرة ومباشرةمباشرة، والتي قادت إلى تفغیر 

إن العوامل الاقتصادیة المتغیرة لا تخلق شخصا مجرما، لكنها قد تخلق الاستعداد للقیام بسلوك        
منحرف أو عنیف اجتماعیا، أو أنها تقوي الاستعداد للقیام بهذا السلوك، یساعدها في ذلك العوامل 

  .  الشخص، التي تتظافر فیما بینها لدفع الشخص نحو العنفالاجتماعیة المحیطة ب

ذا لاحظنا المجتمع الجزائري، وبالأخص خلال عقدین من الزمن، نلاحظ تزایدا لصور من العنف،        وإ
كان أحد أسبابها بعض التغیرات والتقلبات الاقتصادیة، وكأن العامل الاقتصادي غیر المنضبط أو 

، لفظیا، شجار، الأشكال ةمختلف عنیفة ةاجتماعیت یاسلوكلآخر عنیفا، یولد لنا المدروس، قد یكون هو ا
وامتد ذلك لاستخدامهم أصبح الأفراد یستثارون ف، في البیت والشارع والمدرسة والعمل، ..تخریب

بل قد یصل السلوك العنیف إلى حد القتل، باعتباره أشد  ،مصطلحات كلامیة تحمل مضمونا عنیفا
یجعلنا نبحث في الدوافع غیر المباشرة  كل ذلك. قد یكون بوحشیة وقسوة والذيالجسدي،  مظاهر العنف

نما یتسع لیصبح ظاهرة اجتماعیة، لأن التي تقف خلف تلك الحوادث،  الأمر لا یقف عند حوادث فردیة، وإ
لعنف داخل على المستوى الأفقي؛ فتتسع مساحة ممارسة اأما  ،تتسع فیها ممارسات العنف أفقیا وعمودیا

، ومرافق الدولة بمختلف أشكالها، بل حتى على مستوى الأسرة والمؤسسات التعلیمیة بكافة مستویاتها
وسائل الإعلام، والتي صار بعضها یمثل مظهرا لترویج خطاب العنف والكراهیة بین بعض الأوساط 

ان العنیفة من طرف كافة أما على المستوى العمودي فهو تزاید السلوك .الاجتماعیة دون عبرة للعواقب
ناثا، متعلمین وغیر متعلمین            .  المراحل العمریة للمجتمع كبارا وصغارا، ذكورا وإ

كان عنوان البحث  والتغیر، ولذلك ، تتمیز بالحركةالاجتماعیة ، ككل الظواهرالاقتصادیةوالعوامل       
وقد تكون فجائیة وسریعة، ففي  ؛ریجیة بطیئةالمتغیرة، وحركتها قد تكون تد الاقتصادیةبأثر العوامل 
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. الاقتصاديفي الصورة الثانیة حالة التقلب ، بینما تتحقق الاقتصادي رحالة التطو تتحقق الصورة الأولى 
فكان هذا البحث محاولة لتسلیط الضوء على هذا الموضوع الحیوي، والذي یرتبط به  وأیا كانت الصورة

لة للبحث عن درجة تأثیر العوامل الاقتصادیة على العنف نوعا وحجما، استقرار المجتمع ككل، في محاو 
  :فيالهدف من هذه الدراسة ویكمن . وطبیعة ذلك التأثیر، والعوامل الاقتصادیة الأكثر تأثیرا

  .   التعرف على طبیعة العلاقة بین العوامل الاقتصادیة المتغیرة وبعض مظاهر السلوك العنیف والمجرم -
  .وقوة كل عامل من العوامل ،خلق العنفحجم الأدوار التي تلعبها بعض العوامل الاقتصادیة في  البحث عن -
  .رصد نوعیة السلوك العنیف المجرم، وتشخیص الأكثر منها انتشارا -

  . رصد الآلیات العلاجیة والوقائیة لمظاهر العنف الأكثر ارتباطا بالعوامل الاقتصادیة -

  :ةمنهجیة وتقسیم الدراس -جـ

تتشكل منهجیة البحث من محورین أساسیین، یتعلق الأول ببحث نظري وأحیانا تاریخي لأهم       
التي لها علاقة بالسلوك الإجرامي للأفراد، من خلال استیعابها في تحولاته  الاقتصادیةالأسباب والعوامل 

 Elémentsالمتغیرات (لمكان وتقلباته عبر الأزمنة والأمكنة لضبط العناصر المتغیرة مع تغیر الزمان وا

variants( وضبط العناصر الدائمة والثابتة ،permanents) Eléments( . ویعتمد ذلك على ضبط
أما المحور الثاني فیتعلق بدراسة . بعض المفاهیم الأساسیة من المصادر الأساسیة والفرعیة أو الثانویة

 . را وتنظیمیا وتشریعا، شكلا ومضموناأهم الأسالیب الوقائیة أو العلاجیة لذلك السلوك، تأطی

 الاقتصادیةإلى مطلبین، نتناول في المطلب الأول العوامل دراسة قسمنا الوعلى ضوء ذلك فقد     
مطلب الثاني لسیاسة الوقایة من العنف عن طریق تأمین الضبط وصلتها بالعنف، ونخصص ال

  .والاقتصادي الاجتماعي

  وصلتها بظاهرة العنف یةالاقتصادالعوامل  :المطلب الأول

عوامل عامة وعوامل خاصة،  ؛من حیث صلتها بظاهرة العنف إلى قسمین الاقتصادیةتنقسم العوامل       
  .وظاهرة الإجرام الاقتصادیةوقبل الخوض في تفصیل هذه العوامل یحسن بنا بیان الصلة بین العوامل 

  عنفلوظاهرة ا الاقتصادیةالصلة بین العوامل : الفرع الأول

، إلى جانب عوامل أخرى، دورا مهما في مجال العنف، ومن ثم استفحال السلوك الاقتصاديللعامل      
ن كان لا ینفرد في تفسیره لا ینحصر في إطار  الاقتصادیةولا یقتصر نطاق العنف للعوامل . الإجرامي، وإ

یتعدى تأثیره لجرائم أخرى، ، والتي كون فیها فقر المجرم وحاجته، بل یمكن أن جرائم الأموال فحسب
  ..على الأشخاص، وجرائم العرض والاعتداءكجرائم العنف 



                                                                         -دراسة للعوامل وبعض الجوانب الوقائیة  -   المتغیرة على ظاهرة العنف الاقتصادیةر الأوضاع أث
  حجاري محمد

 

415 
 

الشائع لدى الكثیر أن الفقر والحاجة سبب في كثیر من جرائم الأموال، : على الأموال الاعتداءجرائم  - 1
موال، على الأ الاعتداءحیث لا تمكن الظروف الشخص من الحصول علیها بطریق مشروع، فیرتكب جرائم 

جرائم كعلى الأموال یقترفها موسرون لتحقیق المزید من الرخاء والرفاهیة،  الاعتداءإلا أن الكثیر من جرائم 
طارات یتقاضون مرتبات مجزیة ..وخیانة الأمانة والاختلاسالرشوة          .1التي یرتكبها موظفون وإ

رز ملامح تأثیر العوامل الاقتصادیة، تمثل هذه الجرائم كأب: جرائم العنف والاعتداء على الأشخاص -2
لأن حالة الضیق المالي الشدید التي یعاني منها الكثیر من الناس یترتب علیها توتر نفسي وعصبي 
یصیب الشخص، ما قد یدفعه لارتكاب الجریمة، وهو ما نلاحظه من خلال عدید القضایا المرفوعة في 

ت القتل العمدي، أو الجروح العمدي المفضیة للوفاة، أو المحاكم، والتي تطالعنا بها الصحف یومیا، كحالا
  .حالات الانتحار

أبرز علماء علم الإجرام من قبل أن الثروة المكتسبة على عجل، وبغیر أن  :جرائم الاعتداء على العرض -3
ل یكون معها خلق سام، ومثل دینیة فهي مصدر للسوء، وهو ما ینتج عنه إفراط في تعاطي المخدرات وتناو 

المسكرات للبحث عن المتعة، ویهدف من ذلك ارتكاب جرائم جنسیة غیر مشروعة كالزنا والاغتصاب، وهتك 
وقد یرتكب مثل هذه الجرائم اصحاب الدخل الضئیل، أو من لا دخل لهم . العرض، وكلها مظاهر للعنف

استئجار بیت، أو لقمة أصلا، أو الذین یمرون بظروف اقتصادیة مریرة، فقد لا یستطیع البعض توفیر ثمن 
یوم، سیما أمام أزمة السكن التي تضطر أشخاصا لاقتسام مسكن واحد مع عدة عائلات، وهو ما یمثل بیئة 

  .2خصبة للاختلاط بین أشخاص من میول مختلفة ومستوى ثقافي ومهني متفاوت

  العوامل الاقتصادیة العامة وصلتها بالعنف: الفرع الثاني

لاقتصادیة العامة تلك التي تتعلق بالمجتمع بأسره ولا تخص فردا بعینه فیها، ومنها یقصد بالعوامل ا      
  .، وهذا ما نتناول تأثیره على ظاهرة العنف3حالة التحول الاقتصادي، وحالة الكساد أو التقلبات الاقتصادیة

   :الاقتصاديالتحول : أولا

دولة خلال مرحة زمنیة معینة، ینتج عنه ویقصد به التغییر الذي یمس النظام الاقتصادي في ال     
التخلي عن نظام  اقتصادي، وانتهاج ناظم اقتصادي آخر، تحول من نظام اقطاعي، إلى نظام رأسمالي 

لى نظام اشتراكي حینا آخر وقد یترتب على هذه . والتحول من نظام زراعي إلى نظام صناعي. حینا، وإ
وقد صاحب تحول . ها عموما، وفي ظاهرة العنف خصوصاالتغیرات آثارا هامة في مشهد الجریمة ونوع

  .                 المشهد الاقتصادي بالجزائر تأثیرا كبیرا على مشهد العنف

الاتجاه نحو اقتصاد  إن: المشروعات الاقتصادیة وتأثیرها على المشهد العمراني وصلتها بالعنف -1
ترتب علیه الحاجة لید عاملة أكثر قربا وفي  السوق، ونشوء مشروعات ومناطق صناعیة وتجاریة ضخمة
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اتصال مباشر وغیر منقطع مع مشروع العمل، وهو ما لا یوجد في ظل هیمنة الدولة للقطاع الاقتصادي، 
وهو ما نتج عنه اجتذاب تلك المشروعات لكثیر من سكان الأریاف . والتحكم في جمیع مداخله ومخارجه
، وهو ما یؤدي ها واشتد تركزهم حتى ازدحمت مساكنهم وتضخمتسعیا لسكن المدینة؛ فزاد عدد أفراد

      .لإنتاج أقالیم تفتقد للتوازن بین أجزائه، ویعاني من الانشطار والتفاوت والتخلف

وكنتیجة لازدیاد هجرة العمال من الریف إلى المدن، فقد صاحبه ارتباط كثیر من الظواهر الجدیدة 
فكك الأسرة بالأوضاع والظواهر التي تتمیز بها المدینة الحدیثة، ویكفي كالإجرام والانحراف والانتحار وت

دلیلا على آثار هذا التحول  (grands ensembles)غضب وتمرد سكان التجمعات السكنیة الكبرى 
الاقتصادي، فكلما زادت التراكیب الحضریة من توسعها ونموها، كلما تلاحمت المدن المتكاثرة والنامیة 

تمثل في استقطاب المدن لسكان الریف الذین لم ینقطع . ت تظهر تراكیب عمرانیة جد معقدةبسرعة، وبدأ
توافدهم على المدن كأطر للترقیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فاصطدم الإنسان بهجوم رهیب للبیئة 

یة المحیطة بها، الحضریة اقتصادا واجتماعا وثقافة وعمرانا، وتوسعت المدن على حساب أقالیمها الریف
، وزحفت المدن وتوسعت على حساب الأقالیم الزراعیة السابقة، فتحضرت الأقالیم وغاب 4وبدأ أفول الریف

الریف، وفي غیاب الریف غاب نقیض المدینة، وفي غیاب النقیض غابت المدینة لتفسح المجال لظواهر 
  . أخرى تغطي الهیاكل الجدیدة المعقدة

الاقتصاد الصناعي اكتسبت طابع العنف الحضري، لأن لكل نظام إن ظاهرة العنف في ظل 
ز إجرامه، كما یرى الباحثون في علم الإجرام، فالاقتصاد الزراعي یتسم بالعنف  اقتصادي طابعا خاصا یمیّ
والقسوة، في حین یتسم الاقتصاد الحضري بالخبث والدهاء، حیث یغلب علیه جرائم الإتلاف والحریق 

وما یصاحب ذلك من تحول .. والغش، والتزویر والسرقة، وجرائم النصب وخیانة الأمانة العمد، والتهریب
  .   5لصور العنف وحجمه

بملیار وخمسمائة ملیون   1900وتشیر الدراسات الإحصائیة للسكان إلى تقدیر سكان المعمورة سنة    
ملاییر ) 06( المعمورة بستةقدر عدد سكان  2000ملیون نسمة من الحضر، ونهایة سنة  200نسمة، منهم 

ملاییر في المدن، أي ارتفع عدد السكان أربع مرات، بینما ارتفع عدد سكان الحضر ) 03(نسمة، منهم ثلاثة 
ملیون لكل ) 500(خمس عشرة مرة، ویشیر هذا إلى تزاید مستمر لسكان المدن، الذي یقدر بمعدل خمسمائة 

% 75ستبلغ   (la population urbaine) كان الحضرـبة سوتفید التوقعات المرتقبة أن نس. عشر سنوات
  .، فمن خلال عقود زمنیة قلیلة انقلبت المعادلة كلیا2020خلال سنة 

در عدد سكان والجزائر لیست بمعزل عن هذه الظاهرة وتأثیراتها المختلفة، سلبا أو إیجابا، حیث ق   
تجمعا  95منهم في المدینة ضمن حوالي % 31ملیون نسمة، تعیش نسبة  12بـــ  1966الجزائر سنة 
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. منهم في المدن% 50ملیون نسمة، نسبة  23إلى  1987سكانیا حضریا، وارتفع التعداد السكاني سنة 
ملیون  33، أي 2025سنة % 80و 2010سنة % 70وتوقع أن تقارب نسبة السكان الحضر حوالي 

  .6 في المدن 2025ملیون نسمة متوقعة سنة  42نسمة من 

وقد نتج عن هذا كثیر من المخلفات، فانتقلنا من الروابط الأولیة إلى الروابط الثانویة، ثم إلى        
روابط المصلحة والتعاقد، ومن مجتمع القرابة إلى مجتمع التعاقد والمحیط، ومن المجتمع البسیط إلى 

مشاكل الحدود والروابط المجتمع المركب، ومن التضامن الآلي إلى التضامن العضوي، ومن البساطة إلى 
آثار هذا التحول كل ذلك طرح محاولة ضبط أنسب الصیغ والأشكال لاستیعاب  ، 7..والمقاییس

  .بغیة فهم واستیعاب تأثیره على الإجرام الاقتصادي الغیر مدروس العواقب،

فقي إلى السكن وكنتیجة لحالة الاكتظاظ التي تشهدها المدن أزمة السكن، والانتقال من السكن الأ        
العمودي في شكل عمارات، أفرغ السكن من روحه، واعتبر عددیا وكمیا، ولم یراع كهدف في ذاته بل 

ولم یصبح خافیا تلك الحالات . كوسیلة لتحقیق السیاسات العمرانیة، وكمعادلة حسابیة بین العرض والطلب
قامة العلاقات المریرة لاقتسام أشخاص لسكن واحد، وهو ما یؤدي لا محالة إلى ا زدیاد الاحتكاك بینهم وإ

الفوریة والظرفیة، غیر محسوبة العواقب، فیما بین الأسر، وهذا الاختلاط المشبوه وغیر المدروس قد 
یشجع لانتشار جرائم العنف، لاسیما جرائم الضرب، نتیجة لتعارض المصالح، وامتداد وتعدد الملكیة 

  .  ثیر الغالب، وهو ما یدفع البعض انتهاج السلوك الإجراميالمشتركة، التي تكون موضع تنازع في الك

إن التباین في القیم والاختلاف في الظروف بین مجتمع المدینة ومجتمع الریف، یصاحبه لا محالة        
 اتلاقح سلبي، أحیانا، بین الأفكار والمبادئ، ینعكس بدوره على سلوك الأفراد وتصرفاتهم، تنشؤ عنه أفكار 

  .     جدیدة، تفرز لنا أسالیب جدیدة للعنف وتصورات

وفي ذات السیاق فإن لارتفاع مستوى معیشة الأفراد أثرا في ارتفاع جرائم الاعتداء على العرض، أو      
ما أسلفنا تسمیتها بجرائم الرخاء، حیث تسهل الطفرة المالیة لبعض الأفراد من ارتیاد أماكن اللهو والفجور، 

روع للحاجات الجنسیة، فضلا عما یلحقها من تناول للخمور والمخدرات بكافة أنواعها، والإشباع غیر المش
التي لا یقتصر تأثیرها على متعاطیها فقط، بل یمتد تأثیرها السيء والمدمر أیضا إلى أسرته ومحیطه 

یخفى الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي تتهیأ معه بیئة خصبة تدفع الأفراد نحو سلوك العنف، ولا 
  .     على الخاص والعام الصلة بین الإدمان والعدید من الجرائم

لاشك فإن الاختلال موجود أیضا في البیئة الفلاحیة : الاختلال الطبقي بین الناس وصلته بالعنف -2
بین ملاك الأراضي والعمال الأجراء، إلا أنها تأخذ بعدا أكبر ومجالا أرحب في البیئة الصناعیة 

وأي تفاوت في تنظیم العلاقة الجدلیة بین المصالح الاقتصادیة أرباب العمل ومصالح العمال والتجاریة، 
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، سیؤدي لا محالة لصراع وعنف غیر محمود العواقب، قد یستخدم فیه أحد  8بقواعد قانونیة آمرة وحمائیة
نتاج، والتخریب، الطرفین أسالیب لإرغام الطرف الآخر للتسلیم ببعض طلباته، كالاستیلاء على وسائل الإ

قد تنعكس سلبا على المحیط الاجتماعي  ،كتسریح للعمال من آثار فضلا عما تؤدیه المشاكل الاقتصادیة
للعمال، وتزاید للعنف، وتعدد أسالیبه، بل قد یصیر منظما، ولعل ما حدث ویحدث بعد انهیار الاتحاد 

  .  السوفییتي من اختلال طبقي خیر شاهد على ذلك

اع الطبقي بین الطبقة المستغِلة والمستغَلة، طبقة تمتلك وسائل الإنتاج، وأخرى لا تملك سوى إن الصر    
الجهود البشریة التي تُسخرها بأجور زهیدة لأرباب العمل، كل ذلك قد ولد عبر التاریخ الشعور 

، ونشأ عنه تفكك ضطهاد، وهو ما ولد وحدة طبقیة بین أفراد هذه الطبقة، الأمر الذي دفعها إلى الثورةبالا
    .    اجتماعي وعدم استقرار بسبب احتكار الثروة أو سوء توزیعها

  : التقلبات الاقتصادیة: ثانیا

وهي جملة التغیرات المفاجئة التي تطرأ على النظام الاقتصادي، وهي تغیرات مفاجئة لأنها تحدث      
ظروف، ومن أبرز صور التقلبات الاقتصادیة لظروف متوقعة أو غیر متوقعة، وهي مؤقتة، تزول بزوال تلك ال

 ، وأیضا فترة الكساد الاقتصادي9تقلبات الأسعار، وتقلبات الدخول، وفترة الرخاء والانتعاش الاقتصادي
  :، وفیما یأتي بیان كل صورة من صور التقلبات الاقتصادیة وتأثیرها على ظاهرة العنفوالأزمات الإقتصادیة

وهي عدم ثبات واستقرار الأسعار، فهي ترتفع وتنخفض دون : على ظاهرة العنف تقلبات الأسعار وأثرها - 1
  .، ولهذا التغیر له تأثیر على انتشار ظاهرة العنف انتشارا أو تراجعا..ثبات لظرف اقتصادي أو سیاسي أو دولي

یصحبها المنتجات، سیما ذات الاستهلاك الواسع لدى محدودي الدخل،  فبالنسبة لارتفاع أسعار       
غالبا زیادة نسبة العنف، وقد أكدت عدید الإحصائیات الجنائیة أن ارتفاع الأسعار یؤدي دوما للبعض 

  . الظواهر الاجتماعیة، واحتقان اجتماعي شدید، ینتج عنه امتداد لمظاهر العنف والتخریب

فاضلة منتجات والمقرر أن ارتفاع الأسعار یترتب علیه كساد المنتجات نتیجة قلة الطلب عنها، وم
أخرى بدلها، یكون نتیجة ذلك تصریف عمال، یتحولون بعدها إلى قطاع العاطلین عن العمل، یمثلون 

  .قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي المطلوب

ولا یخفى تقلبات الأسعار التي أصبحت تطبع الاقتصاد والممارسات التجاریة بالجزائر، حیث        
في ظل اتباع سیاسة الخوصصة، الأمر الذي أدى إلى ظهور تكتلات كبیرة  خاصتعاظم دور القطاع ال

 ىدأ وهو ما ،مازال هناك قطاعات مغلقة بالكامل على فئة محددةتسعى لاحتكار السوق والسیطرة علیه 
لاحتكار والممارسات الضارة التي تضر بمصلحة السوق، فمن الاحتكار العمومي إلى الاحتكار إلى ا
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ك أدى لتزاید معدلات العنف وجرائم على الأشخاص والأموال العامة والخاصة معا، حیث الخاص، كل ذل
أصبح تلك التقلبات الاقتصادیة وقودا للتشاجر والعنف غیر المسبوق، نتیجة ما یعانیه الأشخاص من 

  . توترات عصبیة ونفسیة تحت ضغط تقلبات الأسعار

دخول الأفراد ارتفاعا أو انخفاضا یحدث أثره على  إن تقلّب: تقلبات الدخول وأثرها على العنف -2
ظاهرة العنف سیما وأن العلاقة بینهما ایجابیة وقویة؛ فإذا انخفضت الدخول ازدادت نسبة ارتكاب جرائم 

  . الأموال، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات

لجرائم مختلفة، نظرا  تمثل فترات الرخاء بیئة خصبة: فترات الرخاء والانتعاش على ظاهرة العنف -3
لازدیاد مظاهر المتعة والترف وتعاطي المخدرات وتناول المسكرات، وكل یكون نتیجته الانزلاق في جرائم 

وقد تسجل بعض الجرائم خلال هذه الفترة ارتفاعا خاصة بین أفراد الطبقة العاملة، . الاعتداء على العرض
بل قد أثبتت الدراسات الإحصائیة في علم الإجرام وجود  فتكثر جرائم الاحتیال والنصب، وخیانة الأمانة،

معدلات بعض الجرائم وفترات الرخاء الاقتصادي، حیث تكثر في هذه الفترة الجرائم الواقعة على 
ولعل تفسیر ازدیاد هذه الجرائم خلال تلك الفترة هو انتعاش العمل واتساع . الأشخاص، والجرائم الجنسیة

سهولة الحصول على الأسلحة والأدوات اللازمة لاستعمالها في ارتكاب جرائم من دائرته، بالإضافة إلى 
  .لها صلة بالعنف

ولذلك اعتبر البعض أن الوسط الاجتماعي المعقد كالوسط الصناعي مثلا یعتبر من الأسباب التي      
ء الشخصیة ترعى فیها الجریمة والجنوح، بالنظر لأن المجتمع الحضري والصناعي قد یشجع على نشو 

، لأن البیئة الصناعیة تشجع على الفردیة وتؤمن بأهمیة تحرر الشخص واستقلاله عن بعض الإجرامیة
  .  ارتباطه بالجماعات مبنیا على المنفعة كونالروابط العائلیة والتقلیدیة، وی

الأحداث، لا هذا إذا أضفنا لمثل هذه الفترات تأثیر وسائل الإعلام، التي تلعب دورا في انحراف       
سیما الأحداث منهم، من خلال تلقینهم مختلف الوسائل لارتكاب الجرائم، وكیفیة الفرار من قبضة العدالة، 

براز الجانب البطولي للمجرم ذا أضفنا لذلك الإعلانات التي تبثها وسائل الإعلام ترویجا للمخدرات . وإ وإ
المراهقین منهم إلى تعاطي المواد المسكرة،  ةاص، وهو ما یدفع الأفراد خوالترف والخمور وأماكن اللهو

د میولا انحرافیة لدى الكثیر من الناس اوقودیعتبر وكل ذلك    .للعنف، ویولّ

من أهم ما تتمیز فیه هذه الفترة انخفاض أسعار  :فترة الكساد الاقتصادي وأثرها على ظاهرة العنف -4
ور العمال، وتوقف الكثیر من المشاریع السلع والخدمات نظرا لقلة الطلب علیها، وانخفاض أج

وقد یتزامن مع فترة الكساد الاقتصادي . الاقتصادیة، الأمر الذي قد یتسبب في تعریض العمال للبطالة
اضطرابات داخلیة أو خارجیة، وهو ما یضعف الدولة لتخفیف آثار الأزمة الاقتصادیة، الأمر الذي قد 
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أو حالة الطوارئ، أو اصدار قوانین استثنائیة وخاصة لمواجهة هذه  یدفع الدول إلى تطبیق الأحكام العرفیة
  .الأزمة أو التخفیف من حدة جرائم جدیدة

مقارنة الجرائم التي انتشرت في ألمانیا خلال الأزمة " جلیتز"ولتأكید هذا الرأي فقد أجرى الباحث       
تي انتشرت في فترة الرخاء السابقة، ، والجرائم ال1932-1930الاقتصادیة في الفترة الواقعة ما بین 

والسرقة،  وانتهى في بحثه إلى أن بعض الجرائم تزداد في حالات الأزمات مثل جرائم القتل والإجهاض
  . وجرائم الحریق والمساس بالشرف والاعتبار، وجرائم العنف بصورة عامة

  العوامل الاقتصادیة الخاصة بالفرد : الفرع الثالث

مل المتعلقة بأفراد المجتمع بمعزل عن غیره من الأفراد، والتي یكون لها أثر على إجرام هي تلك العوا     
  .الفرد، ومن أهم هذه الظروف الاقتصادیة الخاصة فقر الفرد أو غناه، أو وجوده في وضع بطالة أولا

الأشخاص، لابد في البدایة من اعتبار الفقر فكرة نسبیة تختلف باختلاف  :الفقر وظاهرة العنف: أولا
وباختلاف الزمان والمكان، وقد یكون بعض السلع والمنتوجات من الأساسیات والضروریات بعد ما كانت 
من الكمالیات، ویمكن تحدید الفقر وفق أسس موضوعیة، تقتضي إشباع الحد الأدنى من الحاجات 

ه المالیة عن تحقیق الحد ن ومكان معینین، فمتى قصّرت موارداالأساسیة للفرد بما یحفظ له كرامته في زم
  . 10الأدنى من هذه الحاجات الضروریة یعد فقیرا

 ،عالاتأما تأثیر الفقر كظرف أو عامل اقتصادي على ظاهرة العنف فهو یولِّد لدى الشخص انف       
وقد سبق وأن بحث . ا للجریمةهمنظرا لما یشعر به من الظلم وانعدام العدالة، وهو ما یمثل رافدا م

فة منذ القدم  تأثیر موضوع الفقر على الجریمة، إلا أنه لم یبحث بالطریقة العلمیة كإحدى الظواهر الفلاس
الاجتماعیة إلا في القرن التاسع عشر، ولعل من أبرز الدراسات التي تمت، تلك التي قام بها العالم 

، وشملت الدراسة ایطالیا وانكلترا وایرلندا واسترالیا، 1894 بتاریخ" Vor Nssarie De Versse"الإیطالي 
كما شملت عددا كبیرا من الجرائم، وخلص في دراسته إلى أن الفقر هو البیئة الخصبة التي تتهیأ فیها كل 

      .  11الفرص لارتكاب الجریمة

ا وجود صلة وثیقة بین الفقر كما أثبتت عدة إحصائیات في الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وانجلتر      
سنة  18شابا دون  66500والجریمة، ففي فرنسا أكدّت الإحصائیات الفرنسیة أن الغالبیة الكبرى من بین 

ینتمون إلى طبقات فقیرة، بل أشارت الإحصائیات  1980الذین كانت لهم قضایا مسجلة في المحاكم عام 
الإجرام وحجم عدد الودائع في صنادیق التوفیر، في فرنسا أیضا إلى صلة عكسیة بین ارتفاع معدل 

ولا یخفى  ما شهدته فرنسا خلال . وصلة طردیة بینها وبین زیادة عدد المشمولین بالرعایة الاجتماعیة
سنوات مضت فیما سمي بانتفاضة ضواحي باریس، وهم من أفراد المهاجرین وأبنائهم، وغالبیتهم من 
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أعلى مستویاته، حیث شهدت الأحداث مظاهر للعنف، یمكن رد غالبیتها  افریقیا، والذین یمثل الفقر بینهم
  .   لأسباب اقتصادیة

من بین الذین قبض علیهم في % 90وفي السیاق نفسه أشارت الإحصائیات في أمریكا إلى أن       
من الأحداث الجانحین ینتمون إلى طبقات فقیرة % 75غضون سبع سنوات هم من الطبقات الفقیرة، و

  .  12 یضا تعتمد في معیشتها على مساعدات الهیئات الاجتماعیةأ

ولا تعني هذه النتائج البتة أن أكثر الناس فقرا هم أكثرهم إجراما، فالجریمة لیست وقفا على الطبقات      
الفقیرة، دون غیرها من طبقات المجتمع، إلا أن الصلة تكاد تكون قویة بین الفقر وجرائم العنف، التي 

  .إلیها الفرد نظرا لحالة الضیق والعوز التي یعانیها الفرد، وقسوة الظروف أمام ضغط الحاجات یندفع
هذا إذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع جرائم الإهمال العائلي التي تسود هذه البیئات، والتي إن لم تكن من      

وانضمامهم إلى عصابات  ترتب علیها انهیار للأسرة، ما حیث ینتج عنها تشرد للأبناءیآثار الطلاق، ف
إجرامیة، تحت ضغط الحاجة، وفي غیاب كلي لدور الأسرة، ولعل مسح خفیف لأي محكمة یكفي لمعرفة 

كما یمثل الفقر . العدد المتصاعد لهذه الجنح، والتي لم ینفع معها مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة معا
ون عن الدراسة في سن مبكرة، وقد ینخرطون عقبة تحول بین الأبناء ومتابعة تحصیلهم الدراسي، فینقطع
  .   13في شبكات إجرامیة، ویكون ذلك دافعا لسلوكهم نحو العنف

المقصود بالبطالة توقف الإنسان الشغل رغم إمكانیاته البدنیة : البطالة وصلتها بظاهرة العنف: ثانیا
شباع حاجاته الأساسیة، الأمر وهو ما یعني حرمانه من مورد رزق ثابت ، فیعجز عن إ. ومؤهلاته العلمیة

ولا جدال في الصلة غیر المباشرة بین . الذي یتحول معه العاطل عن العمل إلى أشكال مختلفة للعنف
البطالة وظاهرة العنف، حیث یترتب على توتر الشخص وقلقه النفسي قد یدفعه إلى الاعتداء على 

ط العائلي، فتكون بذلك البطالة من معاول هدم الأشخاص والممتلكات، بل قد تنتشر مظاهر العنف بین الوس
الأسر، ولا یخفى ما لهذه البیئة من آثار سلبیة وخطیرة تمهد الأبناء لسلوك إجرامي، وتكاد تتفق مختلف 

 .الإحصائیات الجنائیة، على اختلاف زمانها ومكانها، الصلة الكبیرة بین البطالة وانتشار الكثیر من الجرائم
ذا أضفنا       إلى ذلك مشكلا آخر هو أزمة السكن، حیث تضطر الأسرة الاشتراك مع غیرها من  وإ

الأسر في منزل واحد، أو غرف متجاورة ومتلاصقة، أو غرفة یتكدس فیها مجموعة من الأفراد على 
اختلاف میولهم ونزعاتهم، حیث یشترك الجمیع في استخدام مرافق مشتركة كدورات المیاه، الأفنیة، 

  .غیرها، وهو ما یترتب علیه زیادة الاحتكاك والمنازعات بینهمو .. السطوح

كما یساهم ضیق المكان في نقل العدوى الإجرامیة، فمن یتناول الخمر والمخدرات، أو یتباهى       
وقد دل الواقع الصلة بین ضیق . 14ویخطط للقیام بأعمال العنف، قد یكون ذلك السبیل نحو الجریمة

المتمثل في الازدحام السكاني في الحي مع الفقر والبطالة، حیث یصحبه تفكك السكن أو سوء الجوار 
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. فسوء المسكن یشجّع على تكوین عصابات إجرامیة تعمل على بث الإجرام والعنفولذلك  .اجتماعي
ویكفي إجراء مقارنة بسیطة بین معدل الإجرام والعنف في وسط الأحیاء الشعبیة الفقیرة المكتظة بالسكان 

حیث تتغذى العصابات في الشوارع والأزقة بأفكار  -  تعتبر من أبرز النقاط التي تشهد العنف التي
، آخروبین العنف في وسط حي   - العنف، ویرتبط فیها المراهقون والبالغون عاطفیا بسلوكات إجرامیة 

لك یكون له ، كل ذوالخدمیة السكن من عدد كاف من الحجرات، وتتوافر فیه الشروط الصحیة فیه  كونیت
   .   تأثیر طیب على أفراد الأسرة من الناحیة الصحیة والنفسیة

  سیاسة الوقایة من العنف عن طریق تأمین الضبط الاجتماعي والاقتصادي: المطلب الثاني

یمكن حصر مقومات الوقایة من العنف من خلال الضبط الاجتماعي والاقتصادي في ثلاثة أمور،       
  .القانون، واستقرار نظام الحكم وسلامة أجهزة الدولة، والوعي الوقائي ضد العنفعدالة وسیادة : وهي

  عدالة وسیادة القانون ذات الصلة بالوضع الاقتصادي : الفرع الأول

تعد عدالة وسیادة القانون ضمانة أساسیة لاحترامه والالتزام بأحكامه، على نحو یضمن للأفراد حیاة      
  .تلك القوانین التي لها تأثیر وتأثر بالمشهد الاقتصادي، تطورا أو تراجعاكریمة، وسنركز هنا على 

را : عدالة القوانین الاقتصادیة: أولا إن القانون كلما كان مستجیبا لحاجات المجتمع ومصالحه، معبّ
عن شعور الجماعة، كلما كان أكثر تحقیقا للعدالة، فتكافؤ الفرص والمساواة بین المواطنین في الحقوق 
والواجبات، وضمان حریات الأفراد بما لا یمس حریات الآخرین والمقومات الأساسیة للمجتمع، من شأنه 

أما إذا أغفل واضعي . احترام القانون لدى الأفراد، والشعور من طرفهم بضرورته وأهمیته لتثبیت عام
ثر تماسا مع حیاتهم الیومیة، القانون مشاعر الجماعة وأعمل الشعور العام للمواطنین، لاسیما القوانین الأك

من تزاید أعمال العنف وتصاعد ذلك الجماعة، وما یقترن بطوائف عدیدة في كان عرضة للسخط ونقم 
 .والتي لا تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة ؛أعمال الإجرام، سیما تلك القوانین المستحدثة

بأن معیار كل إصلاح هو تحقیق أكبر قدر ممكن  ،العالم الإیطالي بكاریا ذهبكما  ،العبرة تولیس
  . من السعادة والرفاهیة لأكبر عدد من الناس

ولیس المقصود من عدالة هذه القوانین في الشأن الاقتصادي هو التسویة المطلقة بین جمیع        
نما أن یتساوى الناس في تهیئة الفرص ؛المواطنین ُ وإ ، من غیر لكل امرئ ما یناسبه من عمل دُ وسَ ، فی

مستواه  كان مهما –من خلال عدالة نفسیة؛ یقدر فیها كل فرد . اهدار لطاقته، أو تكلیفه بما لا یطیق
 ،، وقد یلزم نفسه من الواجبات، قدر ما یلزم غیرهمن الحقوق لنفسه بمقدار ما یقدره لغیره -الاجتماعي

         .ومتى تحقق ذلك أمكن تحقیق عدالة الدولة



                                                                         -دراسة للعوامل وبعض الجوانب الوقائیة  -   المتغیرة على ظاهرة العنف الاقتصادیةر الأوضاع أث
  حجاري محمد

 

423 
 

یحسن بنا الإشارة إلى بعض  ؛یكون كلامنا مجرد إنشاء، ولا نقف عند حد التنظیر فقطوحتى لا      
إلى تلك الآلیات القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك، فتطبیق  ارةشمن خلال الإالتطبیقات المیدانیة، 

  لمنافسة ومنعتوجب التزام الدول الموقعة علیها باتباع سیاسة ل )GATالجات (الدولیة  اتفاقیات التجارة
الاحتكار من ناحیة، بالإضافة إلى تعاظم دور القطاع الخاص في ظل اتباع سیاسة الخصخصة وهو 
الأمر الذي أدى إلى ظهور تكتلات كبیرة، وقد تسعى إلى احتكار السوق والسیطرة علیه والتأثیر على 

  .15من ناحیة أخرى ،قواعد المنافسة المتعارف علیها

، حیث تضمن هذا القانون العدید  16المعدل والمتمم 03/03زائر إصدار قانون المنافسة رقم لذلك تم في الج     
  :من الممیزات التي تعمل على توفیر المناخ الملائم لتشجیع المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق، ومنها

  .إرساء القواعد العادلة لحمایة المنافسة - 1    
كبیرة على نحو یمكن من الاستفادة من اقتصادیات الحجم الكبیر، التشجیع على تكوین كیانات  - 2    

  .وبالتالي یعود بالنفع على المستهلكین من خلال توفر السلع والخدمات بأسعار مناسبة
تحقیق الانضباط السعري للسلع والخدمات في الأسواق ومواجهة أیة آثار سلبیة ناجمة عن  - 3    

ت احتكاریة للسلع، خاصة السلع والخدمات الاستراتیجیة التي تمثل التحرر الاقتصادي، ومنع أي محاولا
  . الاستهلاك الأساسي للطبقات محدودة الدخل، وبما یؤدى في النهایة إلى تحسن الأداء الاقتصادي

  .تحقیق مصالح كبرى للمستهلك الذي یمكنه المفاضلة في اختیار السلعة سواء من ناحیة السعر أو الجودة - 4     
تعظیم العوائد المستقبلیة من الأخذ بآلیات السوق والعمل على تشجیع الاستثمار، وذلك من خلال وضع  - 5    

 .القواعد المنظمة للمنافسة وحمایة المستهلك، من خلال نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها الاستیراد
وموضوعه یسمح لمؤسسة بالاستئثار  تنظیم المنافسة بحظر أي عمل أو عقد مهما كانت طبیعته - 6    

  . في ممارسة نشاط معین یعرقل أو یحد أو یخل بآلیات المنافسة
إلا أن الواقع یشهد حالات مختلفة للهیمنة الاقتصادیة والممارسات  ؛تلك كانت أهداف القانون      

یطبع السوق، بصرف الضارة التي أفسدت آلیات تداول السلع في السوق، والاحتكار التعسفي الذي أصبح 
الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل  .النظر عن الخسائر المعتبرة التي یتكبدها الاقتصاد الوطني

  .. عشوائي انعكس سلبا على الحیاة الیومیة للمواطن
وبهدف تحقیق التوازن لهذه العلاقة غیر العادلة، والمركز المجحف الذي یوجد فیه المواطن العادي، 

من تكرر وانعكاسات ردود الفعل التي جابه بها جموح المواطنین لتلك الأوضاع الاقتصادیة  تم إصدار  وخشیة
 108 - 11 رقم التنفیذي المراسیم التنفیذیة، التي ما فتئت تصدر بین أزمة استهلاك وأخرى، كان آخرها المرسوم

 الإنتاج عند القصوى الربح ذا هوامشوك الاستهلاك عند السعر الأقصى الذي یحدد 06/03/2011 في  المؤرّخ
    .والسكر الأبیض  العادي المكرر الغذائي لمادتي الزیت بالجملة والتجزئة التوزیع والاستیراد وعند
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إن المراسیم الظرفیة لتنظیم المنافسة ومنع الاحتكار ملیئة بالثغرات وتعبر عن عدم عدالة القوانین،       
أن تتناسب مع قیمة الأموال والأرباح المحققة من الاحتكار، فهناك ممارسات فالعقوبة المالیة مثلا لابد 

تدر دخلا كبیرا على المحتكر في حین أن العقوبة المالیة لا تمثل شیئا بالنسبة للأرباح والأموال التي 
  .  ولذلك كانت كثیر من القوانین غیر عادلة في مضمونها وأحكامها.. حصل علیها

المستهلك وقمع الغش، وكذا النصوص التطبیقیة له مازالت قاصرة في تحقیق إن قانون حمایة   
الهدف المنشود بسبب غیاب المعلومات والبیانات الخاصة بالأسواق، فالمطلوب تعدیلات جدیدة في 
القانون تضمن عدم تدخل الحكومة في الأسعار، ویكون دورها رقابیا فقط إلا في حالات خاصة یكون ذلك 

سعار الاسترشادیة، كما یحدث في أسواق الإسمنت ومواد البناء، وغیرها من السلع من خلال الأ
، وذلك بإعادة النظر في المنظومة التي تقوم بها الدولة لتشجیع ..الاستراتیجیة الأخرى مثل السكر والزیت

ر وأن یكون وباختلاف الآلیات المعمول بها في مجال المنافسة ومنع الاحتكا.. المنافسة ومنع الاحتكار
  .   17للحكومة دور فعال في التصدي لهذه الممارسات الضارة

في الوقت  ،لا تستطیع السیطرة على السوق الأدوات القانونیة الساریة ومن خلال ما سبق یمكن القول بأن
تستغل سلوك احتكاریة  ىبالإضافة إلى وجود قو  ،في ظل وجود مناخ غیر مهیأ لتغییر الوضع الحالي ،الراهن

   .سیطرة أقلیات متنفذة في عالم المال والأعمال، وهو ما یساعد على المستهلك نحو بعض السلع أو الخدمات
وكأحد وسائل العلاج المقترحة هو إعادة النظر في برامج الخصخصة التي أدارتها الحكومة بشكل     

امج الخصخصة التي أدارتها خاطئ ومنح المستثمر الجزائري فرصة في المشاریع الاستثماریة الجدیدة، فبر 
برامج اقتصادیة في قطاعات  ىمن السیطرة عل ینالمستثمر أقلیة من الدولة بشكل خاطئ مكنت 

، ولا بترشید خدمات العرض والطلب في المستهلكبم ماهتمن غیر ا.. والحدیدلإسمنت استراتیجیة كا
ولذلك فإن إصدار . ساب السوقتحقیق مكاسب مالیة كبیرة على ح هوهدف ان الكالسوق الوطنیة، حیث 

مثل هذه النصوص التنظیمیة للسوق یكون ذا نهایة غیر عادلة، لأنها تقام على أساس غیر سلیم وفي 
مناخ غیر ملائم، فهي لا تخدم حالیا مصالح المستهلك في ظل المنافسة غیر المتكافئة بین المتعاملین 

 . له مثل الضرائب والجماركالوطنیین والأجانب، وفي ظل القوانین التي تقید عم
وهي إلى أي مدى نجحت الدولة من توظیف القاعدة القانونیة في وهو ما یطرح مسألة في غایة الأهمیة 

الحیاة الاجتماعیة توظیفا جیدا، ومن ثم وضع حد إلى كل سلوك اجتماعي سلبي من شأنه أن یفرز لنا 
  ؟  مظاهر مختلفة للعنف

من طرف الجهة التنفیذیة قد لا تصل بالدعم إلى أصحابه بطریقة سلیمة،  إن آلیات الدعم المختلفة    
بسبب ما یسمى فوضى الأسعار وعملیات الغش المنظمة، والمضاربة واحتكار بعض المواد الغذائیة من 
طرف شركات خاصة، استغلت الخروج غیر المنظم للدولة من العملیة التجاریة منتصف التسعینات لتحول 

 .عمومي إلى احتكار خاصالاحتكار ال
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لا یكفي مجرد وجود قوانین عادلة بل لابد من سیادتها، لأن وجود قانون دون سیادة  :سیادة القانون: ثانیا
وتتحقق سیادة القانون بتطبیقه . یصبح هو والعدم سواء، بل تعد في مرتبة واحدة مع القوانین غیر العادلة

، وهو ما یولد شعور من الأفراد بعدالة هذه القوانین .لین بأحكامهالفعلي في المیدان، دون تمییز بین المشمو 
وثقتهم بمؤسسات الدولة وهیئاتها، مما ینعكس إیجابا على سلوكیاتهم ویجنبهم اللجوء إلى العلاقات الشخصیة 

  :ویمكن إجمال أهم مظاهر عدم سیادة القانون فیما یأتي. والأسالیب غیر السویة لتحقیق مصالحهم
عند الإهمال عمدا لتطبیق القانون، فالقانون وضع لیطبق لا لیهمل، أما عندنا فالصورة عكست،  - 1    

وكمثال عملي ومتعلق بالشأن الاقتصادي والأكثر اتصالا بالمواطنین ما جاء . حیث وضعت القوانین لتخرق
ناط بجمعیات ، وبغرض تفعیل نشاط منظمات المجتمع المدني، 09/0318في قانون حمایة المستهلك رقم 

، حیث أورد حمایة المستهلكین دورا في اكتشاف الممارسات الاحتكاریة، والتي من شأنها المساس بالمستهلك
بعضا من أهدافها في ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله،  21في المادة 

ما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین بل یمكن لهذه الجمعیات أن تتأسس كطرف مدني أمام القضاء عند
وهو كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض ( لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل

  ).المنتوجات للاستهلاك، وهي مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین والنقل بالجملة والتجزئة
شهد إهمالا مقصودا لدور جمعیات حمایة وهذه لاشك أحكام في غایة الأهمیة إلا أن الواقع ی     

في عملیة النشاط الاقتصادي؛ بل قد تجابه بلوبي اقتصادي لیس له هم سوى  -إن وجدت - المستهلك
الربح السهل والسریع على حساب المستهلك، فیشل نشاط هذه الجمعیات التي تعتبر في الدول المتحضرة 

أما عندنا فكأن النصوص . یث للسلم الاجتماعي بدونهامن أهم ركائز المجتمع المدني، ومن ثم فلا حد
  .   وضعت لتحفظ أو لتنظیم علاقات اجتماعیة واقتصادیة لمكان أو  لزمان آخرین

  .في حالة التطبیق الخاطئ للقانون قصدا أو جهلا، فینعدم وجوده حكما بالرغم من وجوده نصا - 2    
تحت غطاء المحسوبیة والمحاباة، أو  لین بأحكامه،عند عدم تطبیق القانون على بعض المشمو  - 3    

كل ذلك  ،تطبیقه علیهم، فیجرده من العدالة فيالتساهل  أحیانافینعدم وجوده، و  الولاء العائلي والحزبي،
یدفع الفرد تحت ضغط عدم سیادة وعدالة القانون إلى الشعور بالظلم والطغیان، وهو ما یدفع الفرد إلى 

  .        19هو قانون، ورفض وعدم الانصیاع لما هو نظامالتمرد على جمیع ما 
  الفرع الثاني استقرار نظام الحكم وسلامة مؤسسات وأجهزة الدولة

إن استقرار نظام الحكم یعد عنصرا جوهریا في انتظام وسلامة المجتمع، ومن ثم انخفاض نسبة      
یستند إلى أسس غیر شرعیة، أو فقد  الجرائم وقلة مظاهر العنف، وفي المقابل إذا كان نظام الحكم

یقول المفكر . شرعیته في مرحلة ما، كان ذلك عاملا من عوامل اختلال في البنیة الأمنیة للمجتمع
في دولة تحكم حكما جیدا، یوجد قلیل من العقوبات، لا بسبب صدور كثیر : "الفرنسي جون جاك روسو

نما لقلة عدد المجرمین فیها   . 20"من العفو، وإ
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وتفسیر ذلك أن نظام الحكم الذي یحقق مصالح الشعب دون تمییز، ویشركه في شؤون تسییر شؤونه      
المحلیة، ولا یدع فجوة بین الحاكم والمحكوم، ویضمن صیانة حقوقهم في الداخل والخارج، ویفسح المجال 

ا، من شأنه أن من شأنه تحقیق النفع الخاص والعام مع اقتصاديأو  اجتماعيأمامهم واسع لأي نشاط 
الحكومة في التنمیة والإعمار والإصلاح،  یحقق ویعزز تعاون أبناء الشعب بكافة أطیافه وطبقاته مع

ویفتح ذلك المجال لنمو وتكریس ثقافة المقاولة، التي تنمو بنمو وعي الشعب، فتأفل أو تقل صور الجریمة 
  . ومظاهر العنف، نظرا لثقة الشعب في مؤسساته

انب آخر یعد استقرار مؤسسات الدولة التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة وسلامتها عاملا مهما للحفاظ ومن ج       
یذانا بصدمات تصیب الدولة بین الحین والآخرفسادها  مثلعلى أمن المجتمع، في حین ی   . تهدیدا له، وإ

یئات رقابة، مستقلة، إن وجود سلطة تنفیذیة تستجیب لحاجات المجتمع، وتخضع للمساءلة أمام ه      
ولا ینبغي أن تكون . قبلیا وبعدیا، من شأنه تعزیز ثقة الشعب في حكومته، أیا كان النظام السیاسي المتبع

تعزیز مظاهر الشفافیة على ویجب . أعمال للسلطة التنفیذیة مجرد صدى أو ردة فعل اجتماعیة وظرفیة
حكم تشاركي تتزین  ، لا من خلال یر شؤونهم المحلیةمستوى الإدارة اللامركزیة بإشراك المواطنین في تسی

. به نصوص الدساتیر أو تعج به أحكام القوانین العادیة المتعلقة ببعض الهیئات المحلیة والمرافق العمومیة
لذلك كان لابد من إشراك فعلي للمواطن في إدارته لشأنه المحلي، ومن ثم خلق الثقة لدیه في مؤسساته، و 

 الاجتماعیةیكون لها دور فعال في احتواء الأزمات التي ه هیئات المجتمع المدني، لالویكون ذلك من خ
  .   الاجتماعي، قبل أن تصیر قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاقتصادیة

ووجود قضاء كفؤ ومستقل من شأنه ضمان عدالة للأفراد، حیث یحصل الفرد على حقه دون لجوئه       
وید القضاء لیس لها أید . للثقة اللامتناهیة التي یضعها في جهاز القضاء إلى سلوكات غیر شرعیة، نظر

دون وجود جهاز أمني قوي ونزیه، یخلق ردعا لذوي المیول الإجرامیة، وتكثیف إجراءاته في حراسة دور 
  .للاعتداءالأهداف التي یحتمل أن تكون محلا 

  الوعي الوقائي ضد العنف لدى الأفراد: الفرع الثالث

یمثل الوعي الوقائي ضد الجریمة أهمیة كبیرة في الوقایة من العنف، وهو ما یدعو لمضاعفة جهود وسائل      
الإعلام المختلفة في تنمیة هذا الوعي لدى جمیع الأفراد، وتصعید إسهاماتهم في مكافحة العنف ونبذه، بل وتنمیة 

الأمن، والتعاون مع أجهزة الأمن المختلفة، الشعور العام لدیهم في الحفاظ على الممتلكات العامة وتحقیق 
مؤسسات وهیئات تفعیل نشاط ، ویمكن تحقیق ذلك عن طریق والتصدي لكل من یحاول الإخلال بأمن المجتمع

حساسهم بدورهم الإیجابي في التنمیة المحلیةالمجتمع المدني المختلفة شراك المواطنین فیها، وإ   . ، وإ
الأفراد للقضاء على كافة أشكال العنف ووأدها في  افز مناسبة لتشجیعكما یجب إیجاد ضمانات وحو      

بدایتها، وتقدیم المعلومات للمساعدة في الكشف عنها، فضلا عن دعم النشاطات التطوعیة المساندة لعمل 
الأجهزة الأمنیة وتطویرها في صیغ تنفیذیة فعالة، جمعیات مستقلة ومتخصصة، على نحو جمعیات 
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، وجمعیات المناهضة ضد كافة أشكال العنف في الوسط الأسري، التربوي، الجامعي، أصدقاء الشرطة
  :، من خلال والتي تعمل على غرس القیم الدینیة والخلقیة ..الریاضي

إیجاد آلیة مناسبة للتنسیق بین مختلف هذه الهیئات غیر الربحیة ذات النفع العام، وعدم انحصار  -      
  .بین إلیهاعملها على الفئات المنتس

الاهتمام بالفئات الهشة، ومرافقة خریجي السجون من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة وتوسیع  -      
، فضلا عن برامج مكثفة لحفظ القرآن الكریم، وبرامج اجتماعیة استفادتها من القروض المصغرة بغیر فائدة

  .أخرى ریاضیة، وتربویة ونظافة، لخلق القدوة السلوكیة

بقواعــد الــدین، لمــا لقواعــد الــدین  فــي الأســاس أن الــوعي الوقــائي ضــد العنــف ینبغــي أن یــربط كمــا         
وتحقیـق الخیـر والنظـام والســمو بسـلوك البشـر نحــو  ،مـن سـلطة فـي تنظــیم العلاقـات الاجتماعیـة بـین الأفــراد

خلافــا  ي، یتحقــق معــه الضــبط الاجتمــاع المثالیــات، وكــل ذلــك نــابع عــن ترســیخ العقیــدة فــي نفــوس البشــر،
أو ظرفیــة، تتعامــل مــع العنــف  یةالتــي تتجــه إلــى تحقیـق غایــات سیاســ –بمختلــف أنواعهــا  -لقواعـد القــانون 

   .لما خلفته النظم من آثار كرد فعل، لا كنتیجة

  :الخاتمة

التي قد تتوفر في بیئة واحدة  -العامة والخاصة  الاقتصادیةحاولنا في بحثنا هذا رصد أهم العوامل      
وصلتها بظاهرة العنف، كما حاولنا إلباس هذه الدراسة بالجانب العملي من الواقع  -یتوفر بعضها فقط أو

جتماعي من اوفي الجانب الآخر أوردنا جملة من الحلول الوقائیة التي یتأسس علیها أي سلم . الجزائري
  .والاقتصادي الاجتماعيخلال الضبط 

الذمم، ولا یكون على حساب الخرق  اءشر یكون بلا  جتماعيالاالسلم  نّ كل ذلك یجعلنا نقرر بأ     
نما هومستمر لا یستكمل بناؤه دفعة واحدة،  جتماعي ومؤسسيّ اهو تأسیس المستمر للقانون، بل  عمل  وإ

القوانین إذا كانت على اعتبار أن شاق ینبغي أن یرتبط فیه هرم أجهزة ومؤسسات الدولة بقاعدة المجتمع، 
دون آخر، وفي مكان دون غیره، فلا ننتظر سوى غلیان اجتماعي وقنابل ظرف ود في غیر عادلة أو تس

  . موقوتة قد تنفجر بین الحین والآخر

ُ    مـــــل وأ،  اــرف مــظــل لطِّ ــــــمستمر للقانون أو عُ الخرق الوفي المقابل إذا تعود الأفراد على       بــــی ُ رَ و ـــــ
وتربیهم على القیم الدینیة والأخلاقیة،  ،كل بدورهفیها في شبكة اجتماعیة یقوم على احترام القانون والعیش 

ولذلك فإن تلك القوانین الظرفیة التي تحاول . والعنف الاجتماعيم للا ننتظر منها سوى الظ ههذكفبیئة 
العنف و  الاجتماعيلف مزیدا من السخط خَ تُ للدولة لا تأتي بخیر، بل قد  الاجتماعيرأب صدع البنیان 

       .الذي قد تتزاید مظاهره، نتیجة عدم ثقة المواطن في مؤسساته
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